الفتيا والمفتون في الإسلام
                      للأستاذ إحسان النمر

الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يبن الحدود بين التشريع والمصالح الدنيوية:
كان المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه في الصغيرة والكبيرة، وكان يجيبهم حسبما أوحي إليه من التنزيل فإن لم يكن أنظر السائل حتى ينزل عليه الوحي في المسألة. وهكذا أُنزل القرآن مُنجَّماً حسب الأحداث والمسائل كما هو مشهور. وهذا في التشريع والتعبديات وما إلى ذلك من شؤون الرسالة.

أما المسائل الدنيوية كالحرب وما ينتج عنه من الأسر وإدارة الملك وما يتفرع عنها والعلوم والمعارف الدنيوية كالطب والزراعة ونحوها فقد ترك أمرها ـ فيما لا نصّ فيه ـ لخبرائها يجتهدون فيها وقد فاه صلى الله عليه وسلم بالقاعدة المشهورة: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) على إثر حادثة تأبير النخل، وثم أمثلة مماثلة تؤيد هذه القاعدة، وتتفق معها في الشؤون الدنيوية كالتفاهم على موقع غزوة بدر وتباين الآراء في أسراها واختلاف الآراء يوم غزوة أحد وعدم موافقة أهل يثرب له صلى الله عليه وسلم على إعطاء نصف نخيل يثرب للأحزاب والإذن للمخلفين إلى غير ذلك من الأمور المعروفة عند المسلمين. وهذا ضمن للإسلام المرونة والفسحة وأطلق المسلمين من الإصر والأغلال التي كان عليها بنو إسرائيل ففسح المجال أمام رجال الدولة لسنِّ القوانين والأنظمة للمسائل الدنيوية دون الرجوع لأهل الفتيا، وعلى هذا وضعت بعض الأنظمة والقوانين في الدول لا سيما في عهد السلطان سليمان القانوني الذي كان يستأنس برأي عالمين كبيرين، وهما: ابن كمال باشا وأبو السعود.
أهل الفتيا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم:
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح الناس يرجعون بمسائلهم إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد أحصي أهل الفتيا منهم بنحو مئة وثلاثين كما قرر ذلك بن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية الحراني، على أن أشهرهم: عمر وعلي وعائشة وزيد بن ثابت والعبادلة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فكانوا يفتون حسبما علموا من القرآن والحديث، وإذا لم يجدوا لمسألة جواباً من القرآن والحديث نادوا الصلاة جامعة فيجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون ويتناقشون إلى أن يجمعوا على جواب للمسألة، فتكون من هذه الناحية مصدر ثالث وهو الإجماع.
مدرسة المدينة المنورة:
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصاً على بقاء كبار الصحابة حوله في المدينة، فكان عالمان هما علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحلقان حلقات الدروس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يلقون على الناس الدروس والمواعظ طيلة أيام السنة، وقد أخذ عنهم فقهاء المدينة السبعة المشهورون من التابعين، وهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وبعضهم يضم لهم عبد الملك بن مروان الأموي إذ ثبت أنه كان يسكن المدينة في ولاية أبيه، وكان يقال له: حمامة المسجد، وظل هؤلاء السبعة اصدقاء له يزورونه بعد توليه الخلافة.
وعن هؤلاء روى تابعو التابعين، وعن هؤلاء روى مالك بن أنس وأبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الذي أشار عليه بجمع أحاديث الموطأ كما ذكر ابن خلدون إذ قال له: يا مالك لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك فوطّئ للناس كتاباً يجمع بين تشديد ابن عمر وترخيص ابن عباس.

مدارس العبادلة في مدارس الأقطار:
ولم يقتصر الأمر على مدرسة المدينة فهناك مدرسة الكوفة، وهي حلقة عبد الله بن مسعود يدرس ويفتي فتخرج عليه رجال مشهورون، وهم علقمة بن قيس، وسعيد بن جبير، وشريح القاضي، وقد تخرج على هؤلاء علماء أشهرهم إبراهيم النخعي الذي تخرج عليه حماد بن سليمان أستاذ أبي حنيفة النعمان.
وقد نزل في البصرة عدد كبير من الصحابة الكرام بلغ عددهم نحو الخمسئة أخذ عنهم الحسن بن يسار البصري.

وقد نزل في مصر: عبد الله بن عمرو بن العاص يدرس ويفتي، وقد تخرج عليه يزيد بن حبيب، وتخرج على هذا الليث بن سعد وأقرانه من بني عبد الحكم الذين طعَّم الشافعي مذهبه من فقهم عقب نزوله في مصر.
الأئمة المجتهدون ومذاهبهم
ظهر هؤلاء الأئمة في النصف الأخير من القرن الثاني الهجري والنصف الأول من القرن الثالث الهجري، أي إنهم الجيل الخامس في الإسلام قد وجدوا أمامهم أموراً كثيرة مهيأة وجهوداً كثيرة مبذولة فأقروها ونظراً لانتشار الإسلام في سائر الأقطار ومواجهته لتعقدات الحضارة وأساليبها الدقيقة احتاج المفتون إلى تفصيلات في التشريع أصبحوا يجتهدون لإيجاد أقيسة لها من المسائل الماضية فظهر المصدر الرابع للفتيا، وهو القياس وقد أوجدوا حلول المسائل الكثيرة التي عرضت عليهم، فأثرى التشريع الإسلامي ثراء لم يسبق في أمة من الأمم.
لقد استقرت عندهم الواجبات التعبدية وعدوها توقيفية وكذلك الأصول التشريعية عامة، وبقي الاجتهاد لما يحدث حسب الأحداث كما قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: (تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا) ذلك لتغيُّر العرف والعادة، وقد شرح هذا واضعو مجلة الأحكام الشرعية العثمانيون في مقدمتها فليرجع إليها من شاء.
اتفق الأئمة المجتهدون في الأصول، واجتهد كل واحد منهم للفروع حسبما ثبت لديه من الحديث والإجماع، ثم اجتهد وقاس فظهرت المذاهب ، ولأن أصحاب المذاهب قد بلغوا القمة في الاجتهاد وللحد من الفوضى فقد وضع الفقهاء بعدهم حدوداً للمجتهد أخذوه من صفات الأئمة المجتهدين فقرروا أن يكون المجتهد مسلما عاقلاً بالغاً ذكياً شديد الفهم عالماً باللغة العربية وآدابها واقفاً على الأحكام الشرعية من المصادر الأربعة المارة الذكر، وهي القرآن والحديث والإجماع والقياس متضلعاً من المذهب الذي يجتهد فيه.
نشوء المذهب وتمذهب الشعوب والدول:
بظهور الأئمة المجتهدين ظهرت المذاهب التي بلغت عدداً وافراً عند السنيين والشيعة أشهرها المذاهب الأربعة الباقية عند أهل السنة، وهي: الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والمذهبان الشيعيان الباقيان وهما: الزيدي والجعفري، وقد درست المذاهب الآتية وهي: مذهب الأوزاعي والثوري والطبري وداود الظاهري والليثي وابن أبي ليلى.
أما أسباب البقاء والدرس فهو تمذهب الدول والشعوب بالمذاهب الباقية وإهمال المذاهب الدراسة، فإذا تمذهبت الدولة والشعوب بمذهب دام وتغلغل، وإذا أهمل درس وضاعت سجلاته وكتبه.
لقد كان مذهب الإمام مالك أول مذهب تمذهبت به الدولة، فقد نقل عن مالك أنه قال لحجَّاج الأندلس بعد أن أثنوا على حكم الأمير عبد الرحمن الداخل: (اللهم زيِّن بلادنا بحكمه)، فلما بلغت عبد الرحمن أمر بجعل مذهب مالك مذهب دولته، وعيَّن القضاة منه فعم المذهب المالكي الأندلس والمغرب وضعفت المذاهب الأخرى التي كانت في الأندلس لا سيما مذهبا الأوزاعي والظاهري.
ولم يقف مالك عند هذا الحد بل أفتى بخلع أبي جعفر المنصور فكان عمله مشجعاً لخروج أهل المدينة عليه بقيادة محمد بن عبد الله بن الحسن، مما حمل أبا جعفر المنصور على تقريب أبي حنيفة النعمان وتعيين القضاة من مذهبه، وهكذا سار خلفاؤه من بعده فعين الرشيد أبا يوسف قاضياً، وعين المأمون يحي بن أكثم قاضياً لدولته أيضاً، وهكذا درج خلفاء بني العباس على تعيين قضاة دولتهم من المذهب الحنفي، وكذلك فعل حماتهم من سلاطين السلاجقة، وكذا ورثة هؤلاء سلاطين الدولة العثمانية وكذلك المفتون وأئمة المساجد الرسميون فعمَّ المذهب الحنفي وأهملت المذاهب الأخرى في جميع البلاد التي أظلتها الخلافة العباسية والراية العثمانية.

ولما استولى الفاطميون على مصر عينوا قضاة على مذهب آل البيت، وهو مذهب الإمامية إلا أن الإفتاء كان لداعي الدعاة وهو أعلم واحد في عقائد الفاطميين الفاسدة، وتركوا الناس أحراراً في عبادتهم. وهكذا كان حال المذاهب الأخرى في العهود المارة الذكر.
ولما زالت الدولة الفاطمية وحلَّت محلها الدولة الأيوبية تمذهبت بالمذهب الشافعي متباعدة عن المذهب الحنفي مذهب العباسيين وحماتهم الأتراك، وعلى هذا سارت دولتا المماليك التي تلت هذه الدولة، وبالرغم من تعدُّد القضاة فإن المذهب الشافعي ظل صاحب المكانة، على أنني تحققت أن القضاة في عهد هذه الدول الثلاث كانوا كل شيء هم ونوابهم ولم يكن للإفتاء مركز معادل للقضاة كما حصل فيما بعد.

مذهبا الشيعة المعتبران
بانفصال إيران وصيرورتها دولة فارسية بعد حكم المغول سادها المذهب الشيعي، وهو المذهب الجعفري الإمامي المعتدل، ولما عظم أمر أئمة اليمن ساد المذهب الزيدي، وهو مذهب آل البيت المدونة، ونظراً لما كان بين الشيعة والسنة لم تكن حقيقة هذين المذهبين معروفة إلا أن السيد محمد رشيد رضا العالم الفقيه المشهور بعد أن درس هذه المذاهب قرَّر بأنها مدوَّنة معتبرة، فقد ذكر في هامش الصفحة 38 من كتاب، «الهدية السنية والتحفة النجدية» لمؤلفه الشيخ سليمان بن سحمان النجدي – وقد أشرف الشيخ محمد رشيد على طبعه ووضع حواشيه – فقال: إن كلمة الرافضة التي وضعت لغلاة الشيعة تشمل الباطنية وآخرين دون الزيدية ومعتدلي الإمامية، والظاهر إن صاحب الرسالة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب ووالده لم يطلعا على كتاب الزيدية ولو اطَّلعا عليها لعلما أن فقههم مدوَّن، وكذلك الإمامية، وإن الفرق بينه وبين فقه الأربعة قليل، قلَّما قال أحد مجتهديه قولاً انفرد به وخالف الإجماع قبله، وكيف وهم يحتجُّون بالإجماع وبعمل السلف وكذا بأحاديث ودواوين السنة المشهورة كالكتب الستة، ومشايخنا يقولون ـ كما قال مشايخ نجد ـ: إن سبب حصر التقليد في فقه الأربعة دون سائر مجتهدي الأمة هو تدوين مذاهبهم دون غيرها، وهذا غلط سببه عدم الاطلاع، وظل المفتون يُعرفون عند الشيعة بالمجتهدين وهم يهاجمون المذهب الرافضي ويمقتونه كما يفعل علماء السنة كما تحققت ذلك بنفسي حينما تيسر لي الاجتماع ببعض علماء ومجتهدي الشيعة.
المذهب الحنبلي:
هو المذهب الباقي دام إلى يومنا هذا دون أن تتمذهب به دولة إنما أبقاه رد الفعل على اضطهاد الدول العباسية والسلجوقية والعثمانية فاخترن من هذه الاضطهادات مناعة أبقت عليه إلى أن قام به علماء نجد يؤازرهم البيت السعودي فطبقوا آراءه الإصلاحية التي أظهرت فضله وجدَّدت الإسلام بسلفيته الخالية من الضلالات والبدع، وأفهمت المسلمين حقيقة الفرق بين التوسل والاستغاثة، وما يترتب على جهل ذلك من الشرك الخفي، كما أبانوا للمسلمين أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد الإذن له في الموقف يوم القيامة، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

باب الاجتهاد لم يغلق ولكنه الانحطاط وضعف العلماء:
لم ينقطع الاجتهاد حتى الآن فقد ظل الشيعة يطلقون على مفتيهم لقب مجتهد، وقد قرر مثل هذا الشيخ منيب هاشم مفتي نابلس وعضو محكمة التمييز العثمانية في رسالته القول السديد في أحكام التقليد إذ قرر أن المفتي مجتهد لأنه يبحث ويدرس ويطالع حتى يجد جواب المسائل.
أما ادعاء إقفال باب الاجتهاد فهو لما حصل من ضعف العلماء في دور الانحطاط الماضي وعجزهم عن استيفاء الشروط المارة الذكر ومع هذا فقد وجد علماء مجتهدون مثل العلامة ابن عابدين الذي اجتهد ووجد الحلول الكثيرة، وكذلك علماء نجد الذين ساروا على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله، وكذلك الشيخ محمد السفاريني الكبير رئيس علماء نابلس في آخر القرن الثاني عشر الهجري شارح منظومة الآداب ومؤلف كتاب عقيدة أهل السنة، وقد قال في الصدد ما يلي: ((إن الاجتهاد المطلق الآن أيسر منه في الزمن الأول لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات القرآنية والآثار النبوية وأصول الفقه واللغة العربية وغير ذلك. لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الخير والجد خامدة وعين الخشية والفكرة جامدة اكتفاء بالتقليد وخلوداً إلى الراحة وعدم التسديد وبالله التوفيق.
مواقف الفقهاء المجيدة من أهل الزيغ والضلال: 

لقد كان لهؤلاء الفقهاء أهل الفتيا مواقف مجيدة في تثبيت المسلمين والرد على أهل الزيغ والملاحدة والمشككين الذين كادوا للإسلام وأثاروا الجدل في أمور دقيقة من العقيدة والأمور المتشابهة حتى كاد بعض العلماء أن تزيغ عقائدهم كما قرر الإمام أبو حامد الغزالي عن نفسه.

وقد كان لهؤلاء الفقهاء خصوم سببوا لهم مشكلات أدخلوا فيها السياسة وأصحابها فسببوا لهم الإهانات والسجون كما حصل للإمام أحمد بن حنبل وأتباعه في المشرق، وللقاضي أبي محمد بن رشد في المغرب والأندلس، ولشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية في مصر والشام.

جهاد الفقهاء في الحروب والحض عليها:
كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه  أول من خرج إلى الجهاد فقد خرج في جيش يزيد بن معاوية الذي سار إلى الروم وحاصر القسطنطينية، وكذا فعل أسد بن الفرات القاضي المالكي المشهور الذي قاد الجيوش وفتح جزيرة صقلية بجيش الأغالبة العباسي.

وقد استولى الرعب والفزع على المسلمين من التتار حتى أصبحوا كالغنم أمام الذئاب، فقام شيخ الإسلام ابن تيمية المار الذكر يثبتهم ويحمسهم ويشجع سلطانهم على الخروج بجيشه إلى الشام، فكسر قازان ملك التتار وكان سبباً في رد هؤلاء الوحوش عن مصر والشام مرتين بل وانقطاعهم إلى الأبد إذ أصبح المسلمون يرون إمكان ردهم بعد أن استحال ذلك في ظنهم.

قيام الفقهاء وأهل الفتيا على الخلفاء والسلاطين:
على أن بعض الفقهاء كانوا يحاولون السيطرة على الخلفاء والسلاطين وولاتهم وإذ لم يتحملوهم فقد ثاروا عليهم، فكان أول من سن هذه السنة القراء في العراق فغلبهم الحجاج وقضى عليهم ثم الفقهاء في الأندلس الذين غلبوا وجلوا عن الأندلس راكبين سفن البحر، وإذ لم يسمح لهم بالنزول في الإسكندرية ذهبوا إلى جزيرة قريطش (كريت) فاستولوا عليها، وأسَّسوا بها دولة قضى عليها الصليبيون وقد مثل شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية دوراً عظيماً إذ كانوا مرجع السلاطين لا يخرجون إلى الحرب إلا بفتوى منهم، ولا يقومون بعمل إلا بفتواهم فعظم نفوذهم حتى أصبحوا لا يوافقون السلاطين على السير بالأمور الدنيوية إلا برضاهم، وإذ كان بعض هؤلاء الشيوخ على جانب من التشديد والتعقيد فقد سببوا مشاكل للدولة وفتنة أودت بحياة بعض الملوك وكثير من الوزراء والقواد مما كان له أكبر الأثر وأسوأه في إضعاف هذه الدولة وتأخر إصلاحها حتى إن السلطان سليم الثالث رأى إصلاح جيش الدولة العثمانية حسب مبتكرات فنون الحرب الحديثة في أوربا فلم يوافقه شيخ الإسلام فاستعان بفتوى من قاضي عسكر الأناضول (آسيا الصغرى) أساسها: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان تلك القاعدة الفقهية التي حفظت للإسلام المرونة والبقاء إلى آخر الدوران, وحنق شيخ الإسلام وأثار عليه الانكشارية الفاسدين فقتلوه وحاولوا قتل السلطان محمود ولي العهد ولو تم لهم ذلك لانتهى البيت العثماني وسادت الفوضى واستولت على بلادها روسيا...
العثمانيون ينظمون الإفتاء

لم أجد أثراً للقب المفتي في دول الأيوبيين والمماليك، وجل ما وجدته أن العلماء من أهل الفتيا كانوا يجلسون مع السلطان في المظالم أما في الدواة العثمانية فقد كان لهذا المنصب شأنه فقد لقب مفتي العاصمة بشيخ الإسلام، وأصبح رئيس العلماء الحنفية في كل مدينة يطلق عليه لقب مفتي الأنام وقد عُيِّن له راتب كالقاضي، وقد رسم له الدرجة الثانية بعد القاضي وقبل قائمقام نقيب الأشراف.
لقد كان المفتي مرجعاً لمسائل الناس، وكثير من المشاكل بين الناس كانت تنتهي عند فتوى المفتي، وإذا لم يقنع الخصم رفع قضية لدى مجلس الشرع والقاضي بدوره إذا أشكل عليه أمر أرسل القضية إلى دار الفتوى  فيفتي المفتي فيها بما يظهر له حسب اجتهاده في هذا الموضوع، على أن القاضي غير ملزم بفتواه فإن لم يجد الفتوى قوية وصالحة اجتهد برأيه وحكم بما رآه مهملاً فتوى المفتي.
وكان المفتي يوقع على بعض الأحكام والمعاملات على يمين صحيفة الحكم أو الحجة.وكان للمفتي مسود يتقاضى بعض الأجور من المستفتين وبهذا أصبح للمفتي ومسوده مورد آخر غير الراتب.
وبما أن المفتي هو رئيس العلماء في البلد فهو على الغالب من أهل البلد فكثيراً ما كان يتشادّ مع القاضي الذي كثيراً ما يكون من خارجها، وقد يكون تركياً من العاصمة، وما يزال التشادّ بين القاضي والمفتي إلى أن ينقل الأول أو يعزل، ومن أمثلة ذلك ما كان يحصل بين قضاة الشام ومفتيها وبهذا كان نفوذ المفتين قوياً غالباً وهم الذين يحافظون على شعائر الدين لا سيما المحافظة على حرمة رمضان وثبوت شهر شوال، وردع المتطاولين على الدين والأعراض والآداب العامة.

ولقد كان موضوع نظام انتخاب المفتي كرئيس للعلماء في فلسطين من أسباب إفساد عرب فلسطين بطريقة شيطانية لعبها المنتدبون، إذ جعلوا أعضاء المجلس الإسلامي بانتخاب عام من مسلمي فلسطين وجعلوا رئاسة المجلس منوطة بنظام خاص يتعلق بعلماء فلسطين، ثم لم يـنسوا هذا النظام وكلما طالب به المسلمون أجلوا وسوفوا، وفأوقعوا الفساد بين مسلمي فلسطين إذ قسموهم إلى قسمين مجلسيين (جماعة المفتي)، ومعارضين أي المطالبين بسن نظام الرئاسة، إلى غير ذلك، مما أنتج توسع الفساد وضياع قضية فلسطين.

نموذجان للفتوى

فتوى من شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عن تغيير المذهب:

ما قول السادة العلماء وأئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين في رجل حنفي فصار شافعياً، أو حنبلياً أو مالكياً، وكذلك باقي المذاهب إذا كان الرجل على واحد منها، وانتقل إلى مذهب غير مذهب إمامه، فماذا يجب على من فعل ذلك أفتونا مأجورين؟.

أجاب رحمه الله تعالى:

الحمد لله رب العالمين، ليعلم أنه لم يكلف الله تبارك وتعالى أحداً من خلقه أن يكون حنفياً أو شافعياً أو حنبلياً أو مالكياً، بل أوجب عليه الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وليس لقائل أن يقول: إن من فعل ذلك يجب عليه شيء أصلاً إذ لا دليل معه لا من الكتاب ولا من السنة إلا إذا كان السيف أو العصا أو اتباع الهوى أو تحكيم العقل، فمن كان دليله ما ذكر فلا كلام لنا معه لأن الدين لم يقم بسيف ولا عصا ولا باتباع الهوى ولا بتحكيم العقل بل بالحجة البالغة وجاء السيف لمن  أبى  إلا غير سبيل المؤمنين، وأما قول بعض المتعصبين للمذهب من تحنف يلبس خلعة ومن تشفع يضرب الحد فهذا القائل أضل من الحمر الأهلية نعوذ بالله من الضلال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
فتوى أخرى بخصوص عقد نكاح

ماذا تقول السادة الحنفية صانهم وحماهم رب البرية في رجل له بنت صغيرة أعطاها إلى ابن أخيه القاصر عن درجة البلوغ وقبل له أبوه بمهر قدره أربعماية زلطة تمت في المجلس، وكل ذلك على يد جمع غفير من المسلمين فهل ذلك عقد لازم بمجرد قوله: أعطيت ابنك بنتي وقبل فله أن يدخل بها الآن ولا يجوز له أن يزوجها لغيره لا سيما وقد أخذ المهر المسمى بتمامه من سنين مضت والآن يدعي أن المهر أكثر من ذلك فهل إذا قامت البينة أن لا زيادة عليه فلا تسمع دعواه، ويمنع من تزويجها لغيره قطعياً أو كيف الحال أفيدوا الجواب .


الحمد لله وحده

المصرح به في كتب الشريعة الواجبة الاتباع في مذهب أبي حنيفة النعمان صبت على ضريحه سحايب الغفران أنه حيث صدر ذلك بينهما فالنكاح صحيح شرعاً قال عبد الرحمن في فتاويه: لو قال أحدهما أعطيت وقال الآخر: قبلت انعقد النكاح والحالة هذه عند أئمتنا الحنفية رحمهم الله تعالى كما في المتون الموضوعة لظاهر المذهب النعماني فإذا علم ذلك فبمجرد قوله: أعطيت ابنك بنتي وقبل والده بحضور شهود فله أن يدخل بها ولا يجوز لأبيها أن يزوجها لغيره سيما وقد قبض أبوها مهرها بتمامه ولا تسمع دعواه بالزيادة بالمهر وإنما يجب ما اتفقا عليه حين الإعطاء وقد أخذه والدها فيمنع من دعواه الزيادة ومن تزويجها لغير ابن أخيه المرقوم كما لا يخفى على فقيه نبيه والحالة هذه والله أعلم.

                                                                كتبه الفقير إبراهيم الجوهري

                                                            المفتي الحنفي بمدينة نابلس عفي عنه
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